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 الملخص للدراسة: 

نون ضائي، و القايهدف الباحث من بحثه الى معرفة كيف عالج القانون السعودي مسألة تحديد الاختصاص الق

الواجب التطبيق للعقود الالكترونية، باعتبار أن غالبية هذه العقود أحد أطرافها أجنبي.  و تتمثل إشكالية هذا البحث 

في معرفة ما اذا كانت العقود الإلكترونية  تخضع عند تحديد الاختصاص القضائي النوعي و المكاني لنفس القواعد 

قود التقليدية  أم لا؟ لا سيما أن مكان و نوع العقد يلعب دورا رئيسيا في تحديد المحكمة القانونية التي تخضع لها الع

 المختصة ،وكذلك القانون الواجب التطبيق عندما يحدث نزاع بين أطراف العقد.  

وفي نطاق ماسبق الإشاره إلية أعلاه اجاب الباحث على سؤال البحث مستخدما اسلوب تحليل نصوص الانظمة   

الصلة بموضوع البحث، وكذلك دراسة النظريات المتعلقة به. أخيرا ، توصل الباحث الى ان ما يمييز الع قد  ذات

الالكتروني عن العقد التقليدي هو الوسيلة المستخدمة في التواصل بين المتعاقدين، حيث يعتبرون حاضرين من 

ذي يكون فيه المتعاقدين حاضرين من حيث حيث الزمان غائبين من حيث المكان على عكس العقد التقليدي و ال

 الزمان و المكان . 

، العقود الإلكترونية، القانون السعودي.لاختصاص القضائيامصطلحات البحث:    

  

 المقدمـة:  

يشهد العالم تطورا تكنولوجي ا وتقنيا سريعا و مستمرا على كافة المستويات الاقتصادية والتجارية وغيرها          

مواكبة عصر السرعة الذي نعيشة .حيث إن سرعة تبادل المعلومات بين أطراف يبعدون آلاف الأميال من أجل 

عن بعضهم البعض عن طريق الإنترنت ساهم في زيادة التعاملات الإلكترونية بمختلف أنواعها و أشكالها، وبالتالي 

 التأثير على اقتصاديات الدول المختلفة. 
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ة وتكنولوجية جديدة لتسهيل  التعاملات التي تتم عبر ا لإنترنت، وأصبح أغلب ا لذلك، بدأت تظهر وسائل تقني

 .  1لأفراد و المؤسسات والشركات من مختلف بقاع العالم يستخدمون ا لإنترنت في تعاملاتهم اليومي ة

سن نظام  ما استوجبنتيجة لذلك، تغيرت الكثير من المفاهيم التعاقدية سواء المدنية أو التجارية أو غيرها م       

 قانوني جديد لحماية من يستخدمونه.  

لذلك قامت معظم الدول ومنها المملكة العربية السعودية بتشريع قواعد قانونية خاصة تحكم تلك العلاقات       

 التعاقدية، التي تتم باستخدام الوسائل التقنية والتكنولوجي ا الجديدة كونها ذات طبيعة خاصة مختلفة عن تلك

العلاقات التعاقدية التي تتم بالوسائل التقليدية المعروفة. ومن أجل ذلك قامت الحكومة السعودية بتشريع قواعد 

قانونية جديدة لكي تضمن سلامة وصحة التعاقدات والأنشطة الإلكترونية التي تتم عبر الإنترنت  إلى جانب 

 هذا الواقع الجديد.   الوسائل القانونية التقليدية الموجودة حاليا بهدف تنظيم 

بعد ماسبق ذكره من تطور إلكتروني هائل أصبح من الصعب تجاهل الواقع ا لإلكتروني الجديد في المملكة؛        

 حيث إن أغلب العقود وخصوصا التجارية تتم بشكل إلكتروني.  

فرشوطي) لصحيفة مكة بتاريخ يجدر بنا الإشارة إلى حديث رئيس لجنة ريادة ا لأعمال بغرفة جدة (ثامر ال         

28/06 /1440 حجم التجارة الإلكترونية في المملكة بلغ  " إنهـ حيث قال ما نصه  

  

 
 

  53ص – 2002 –ط  –عمان  –التعاقد في البيع بواسطة الانترنيت  –محمد ابراهيم ابو الهيجاء  -1
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مستقبلا. كما أن عدد المتاجر ا لإلكترونية  ، وهذا الرقم مرشح للزيادة2019مليار ريال سعودي في  33أكثر من 

 .  2متجرا إلكترونيا  25501المسجلة رسميا في المملكة  بلغ 

نتيجة لذلك فقد اهتم المنظم السعودي بوضع انظمة قانونية جديدة لسد الفراغ القانوني عند التعامل أو التعاقد        

، نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، و مؤخرا نظام التجارة  الإلكتروني ومثال ذلك نظام التعاملات الالكترونية

الإلكترونية وغيرها.  حيث عرفت المادة ا لأولى من نظام التعاملات الإلكترونية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 

د أو أي أوتعاق هـ  في قفرتها العاشرة التعاملات ا لإلكترونية بأنها: " أي تبادل أوتراسل1428/ 08/03) وتاريخ  18

. حيث تعد الوسيلة ا لإلكترونية و المجال الذي 3بوسيلة إلكترونية"  –بشكل كلي أوجزئي  –اجراء اخر يبرم أوينفذ 

 يتم فية التعاقد موضع الاختلاف الجوهري بين العقد الإلكتروني والتقليدي.  

  

بوقت و مكان و نوع معين، ويحكم ذلك قواعد و كما هو معروف أن كل عقد سواء كان تقليديا أو إلكترونيا ينعقد 

قانونية معينة ترتب على هذة المسائل آثارا قانونية محددة. ويقودنا ذلك للتساؤل عن كيفية انعقاد العقد الإلكتروني 

وما إذا كان يتم بوقت معين ومن نوع ومكان معينين أيضا أولا؟ كون الوسيل ة ا لإلكترونية  التي يتم بها  مختلفة 

ن الوسائل التعاقدية التقليدية المعروفة، وبالتالي فإن إشكالية هذا البحث تتمثل في السؤال التالي: هل  تخضع ع

العقود الإلكترونية عند تحديد ا لاختصاص النوعي و المكاني لنفس القواعد القانونية التي تخضع لها العقود 

دورا رئيسيا في تحديد المحكمة المختصة، وكذلك القانون  التقليدية  أم  لا؟  لا سيما أن مكان و نوع العقد يلعب

 الواجب التطبيق عندما يحدث نزاع بين أطراف العقد.  
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سنحاول الإجابة على هذا السؤال بدراسة القواعد الخاصة با لاختصاص النوعي و المكاني من واقع نصوص  

 إلى ثلاثة مباحث أساسية:    القوانين السعوديه ذات الصلة.  لذلك سنقو م بتقسيم هذا البحث 
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%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9 

 . 10هـ ، المادة الأولى ، فقرة 1428/ 08/03) وتاريخ  18نظام التعاملات الإلكترونية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/  3
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الأول: مفهوم العقد الإلكتروني وانعقاده، و أطرافه  الثاني: الاختصاص القضائي النوعي و المكاني  الثالث: 

 القانون الواجب تطبيقه على النزاع. 

 انعقاده و اطرافهالأول مفهوم العقد الإلكتروني  المبحث

 المطلب الأول 

 مفهوم العقد الإلكتروني  

ونيا أو عاد يا يكمن في الرضا الذي يتم التعبير عنه سواء بالقول إن الأساس لإبرام أي عقد سواء كان إلكتر        

أو الفعل أو الكتابة أو الإشارة أو غير ذلك دون اشتراط  أن يكون التعبير بوسيلة معين ة سواء  بشكل كلي أو 

تلف ا لأفراد خجزئي. وبما أن الإنترنت (الشبكة الدولية للاتصالات)  أصبح وسيلة ا لاتصال ا لأكثر انتشارا بين م

والشركات من مختلف بلدان العالم فيمكننا القول إن أي تعاقد يتم باستخدام وسيلة  الكترونية يكتسب الصفة 

 الإلكترونية كون المتعاقدين يستخدمون شبكة ا لإنترنت عبر هذه الوسائل ا لإلكترونية.  

م التعاملات ا لإلكترونية السعودي الصادر ولبيان مفهوم العقد الإلكتروني سنتعرض إل ى تعرف نظا        

هـ  في مادتة ا لأولى المقصود بكلمة (إلكتروني)؛ حيث 1428/ 08/03) و تاريخ  18بالمرسوم الملكي رقم (م/ 

نصت على أنه يقصد بها:   " تقنية استعمال  وسائل كهربائية أو كهرومغناطيسية  أو بصرية أو أي شكل آخر 

. كما عرف نفس النظام التعاملات ا لإلكترونية بأنها: " أ ي  تبادل أوتراسل أوتعاقد 1شابهة" من وسائل التقنية الم

 . 2بوسيلة إلكترونية"  –بشك ل كلي أوجزئي  –أو أي إجراء آخر يبرم أوينفذ 

                                                           
 هـ ، مادة الاولى.  1428/ 08/03) وتاريخ  18نظام التعاملات الإلكترونية السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 1 

 هـ  ، مادة الأولى ،  1428/ 08/03) وتاريخ  18ية السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ )) نظام التعاملات الإلكترون2 

 هـ  ، مادة الأولى ، 1428/ 08/03) وتاريخ  18( نظام التعاملات الإلكترونية السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 6)
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نلاحظ من النصوص السابقة أنها أكثر شمولية ب حيث إنها تغطي جميع التعاملات ا لإلكترونية سواء        

 كانت تعاق دا أم تباد لا أو تراسلا أم غيرها.  

) وتاريخ 126لذلك تجدر بنا الإشارة إلى ما نص علية نظام التجارة ا لإلكترونية الصادر بالأمر الملكي رقم(  م/

  هـ كأحد أنواع العقود الإلكترونية؛ حيث عرف العقد بأنه: " ا لاتفاق الذي يبرم إلكترونيا بين الأطراف1440/ 7/11

. كما عرف نفس النظام الوسيلة الإلكترونية بأنها:" أ ي  تقنية تكون )6(الذين يتعاملون بالتجارة الإلكترونية" 

باستعمال من وسائل ا لاتصالات و المعلومات سواء كانت كهربائية أو كهرومغناطيسية  أو بصرية أو ضوئية أو 

 .وسائلالرقمية أو أي شكل  آخر من 

 

 

 

 

 

  

ف العقد الإلكتروني بـ: أنه العقد الذي يتم با ستخدام وسيلة اتصال نعرف.  ومن هنا نستطيع أن )7( " التقنية المشابهة

إلكترونية. وخلاصة القول إن العقد الإلكتروني هو في أساسه عقد عادي، ولكنة يكتسب الصفة الإلكترونية من 

 الوسيلة المستخدمة لإنعقادة.  
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 المطلب الثاني انعقاد العقد الإلكتروني 

إن العقد بشكل عام ينشأ عند تلاقي الإيجاب بالقبول،  وهوممكن الحدوث عن طريق ( الشبكة الدولية        

ف العقد هذه الوسائل للاتصال ) الإنترنت. حيث إن ارتباط أو تلاقي الإيجاب و القبول يتم باستخدام أطرا

الإلكترونية بغض النظر عن ماهيتها. وبالتالي ينعقد العقد الإلكتروني بمجرد أن يتلاقى الإيجاب والقبول عن طريق 

الشبكة الدولية ل لاتصال (مكان التعاق د أو التلاقي). و يمكن اعتبار وقت انعقا د العقد الإلكتروني هو وقت 

مستخدمين في دولة معينة بقبول يحدث من دولة أخرى أو من نفس الدولة،  تلاقى ا لإيجا ب أو العروض من

. ونخلص مما سبق بالقول إن انعقاد العقد الإلكتروني يخضع لنفس )3( مستخدمين وسائل إلكترونية لعقد العقد 

 القواعد العامة لإنعقاد العقد التقليدي ما يختلف فقط هو وسيلة المستخدمة للانعقاد.  

الثالث أطراف العقد الإلكتروني  المطلب   

إن العقـد الإلكتروني مثلـه مثـل العقود التقليـديـة قـد يكون أطرافـه محليين و أـج انـب، أو محليين دون أجانب         

 ،و سوف نحاول هنا تفصيل ذلك على النحو الأتي:  

 ا تم العقد ا لإلكتروني ونفذ دون نزاع فلاإذ:  (غيرسعودي)مشوبة بعنصر أجنبي العقود الالكترونية غير ال -1

حاجة لبحث مسائل الاختصاص سواء المكاني أو النوعي إو القانون الواجب التطبيق. أما اذا حدث نزاع بين 

أطراف العقد الإلكتروني غير المشوب بعنصر أجنب ي، أو بمعنى آخر عندما يكون أطراف العقد يحملون نفس 

 الدولة الجنسية و يقيمون في نفس 

                                                           
3 . / http://www.startimes.com )) 

  

http://www.ajsp.net/
http://www.startimes.com/
http://www.startimes.com/
http://www.startimes.com/
http://www.startimes.com/
http://www.startimes.com/


   
   

     
 عشر العدد السادس

 م 2020 – آذار – 2تاريخ الإصدار: 

www.ajsp.net                                                                                                                          5798 -2663: ISSN  
 

322 
Arab Journal for Scientific Publishing (AJSP)                                                                           ISSN: 2663-5798 

 

  
 هـ  ، مادة الأولى ، 1428/ 08/03) وتاريخ  18( نظام التعاملات الإلكترونية السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 7)

التي يحملون جنسيته فإن محاكم الدولة التي يقيمون فيها هي المختصة بنظر النزاع من وجهة نظرنا. فمثلا يستطيع 

ضائية أمام المحكمة السعودية المختصة مكانا و نوعيا كونه أطراف العقد صاحب المصلحة أن يرفع دعوى ق

يحملون الجنسية السعودي ة، و عقدوا العقد باستخدام ا لإنترنت من داخل المملكة.  فعلى سبيل المثال لو كان 

ع، و ترفع  النزا موضوع النزاع تجاري فإن المحاكم التجارية في المملكة العربية السعودي ة هي المختصة بنوع هذا

القضية في مكان اقامة المدعى علية.  وتجدر بنا الإشارة الى أن محاكم الدرجة الأولى في المملكة العربية 

السعودية تقسم حسب نوع كل دعوى أو موضوعها وبغض النظر عن قيمتها، فمثلا ينعقد ا لاختصاص النوعي 

كذا. أما في حال عدم وجود محكمة تجارية في المنطقة التي للمحاكم التجارية عندما يكون نوع النزا ع تجاري وه

. و ملخص القول إنه  لا يوجد مشكلة في تحديد )9( يسكنها المدعى علية فإن المحاكم العامة تختص بذلك

الاختصاص النوعي، أو المكاني للعقد الإلكتروني عندما  لا يكون أحد الأطراف أجنبيا  حيث إن الدولة لها سيادة 

 على كل ماهو داخل إقليمها.    تامة

  

 )غير سعودي(أحد أطرافها أجنبي ن العقود الإلكترونية التي يكو -2

تثور مسألة الاختصاص القضائي عند حدوث نزاع أحد أطرافه  أجنب ي، ودخل في علاقة تعاقد بوسيلة        

ني الأطراف على ذلك في العقد الإلكترو  إلكترونية مع شخص داخل المملكة العربية السعودية  فالأصل أن يتفق

بينهم. أما إذا لم ينص على ذلك عند التعاقد وكان مكان إقامة الأجنبي داخل المملكة العربية السعودية فالقاعدة 

العامة أن الأجنبي يكون خاضعا لقوانين الدولة التي يقيم فيها. وينعقد الاختصاص لمحاكم المملكة انطلاقا من 

http://www.ajsp.net/
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لدولة على إقليمها، ولكن هذا يقودنا  إلى تساؤل مهم،  وهو ماذا لو كان الأجنبي يقيم خارج مبدأ سيادة ا

 المملكة؟  

   

وللإجابة على هذا سوف نوضح ما نصت عليه المادة الثانية من نظام التجارة الإلكترونية الصادر بالمرسوم الملكي 

" تسري احكام هذا النظام على كل  -على ما يلي:هـ  الحالة بنصها جاءت 07/11/1440) و تاريخ 126رقم (م/

الممارس خارج المملكة الذي يقدم منتجات أو خدمات داخل  -موفر الخدمة داخل المملكة. ب -ممن يأتي :  أ

.  نلاحظ هنا أن )4( المستهلك" -المملكة من خلال عرضها بطريقة تمكن المستهلك من الوصول إليها . ج

 السعودية حسب الاختصاص ينعقد للمحاكم 

 

https://www.moj.gov.sa/ar/Ministry/Courts/Pages/StructureCourts.aspx (9) 

النص السابق. ونلاحظ أن نظام التجارة الإلكترونية أخضع موفر الخدمة  لاختصاص المحاكم السعودية 

و ملكة بالوصول إلى الصفحات أوقانونها  لأنه هو من سمح للأشخاص سواء اعتباريين أو طبيعيين داخل الم

 العروض التي يقدمها شخص  أجنبي.  

وكذلك يسري هذا النظام على المستهلك  بغض النظر عن جنسيته ما دام أنه يقيم داخل المملكة ،  وكذلك 

الممارس الأجنبي أو من خارج المملكة  الذي يقدم خدماته داخل المملكة ويمكن المستهلك من الوصول إليها عن 

ريق تعاقده مع موفر الخدمة داخل المملكة لتسهيل وصول المستهل كين او الراغبين في التعاقد من داخل المملكة   ط

 إلى خدماته.   

                                                           
 هـ، المادة الثانية. 07/11/1440) و تاريخ 126كي رقم (م/)) نظام التجارة الإلكترونية الصادر بالمرسوم المل4 

http://www.ajsp.net/
https://www.moj.gov.sa/ar/Ministry/Courts/Pages/StructureCourts.aspx
https://www.moj.gov.sa/ar/Ministry/Courts/Pages/StructureCourts.aspx
https://www.moj.gov.sa/ar/Ministry/Courts/Pages/StructureCourts.aspx
https://www.moj.gov.sa/ar/Ministry/Courts/Pages/StructureCourts.aspx
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وجاء مؤيدا لذلك ما ورد في المادة السادسة و الثلاثون من نظام المرافعات الشرعية السعودي حيث  نص         

عى عليه مكان إقامة في المملكة  فللمدعي إقامة دعواه في إحدى محاكم " إذا لم يكن للمدعي والمد -على أنه:

. ومما سبق يمكننا القول إنه حتى في حالة كان العقد مشوبا بعنصر أجنبي ليس له محل )11(  مدن المملكة "

حكمة إقامة معروف داخل المملكة لكنه استخدم موفر خدمة من داخل المملك ة، أو نفذ العقد داخلها  فإن الم

 المختصة هي المحاكم

 المبحث الثاني  الاختصاص النوعي و المكاني في العقد الإلكتروني 

 المطلب الأول 

 مفهوم الاختصاص النوعي 

لبيان مفهوم ا لاختصـاص النوعي و المكاني في قوانين المملكة العربية السـعودية عند حدوث نزاع ناجم عن       

لمبحث الى مطلبين رئيسـيين نناقف في المطلب الأول ا لاختصــاص النوعي في عقد إلكتروني؛ فـس نقسـم هذا ا

 ص المكاني في العقد الإلكتروني.     العقد الإلكتروني وفي المطلب الثاني ســ نناقف الاختصــا

  

  

  

  
 لمادة السادسة و الثلاثون. هـ،  ا1/1435/ 22) بتاريخ 1) نظام المرافعات الشرعية  الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 10(
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  الاختصاص القضائي النوعي

   -مفهوم الاختصاص النوعي: 

. أو توزيع الدعاوي داخل )5( يقصد با لاختصاص النوعي " صلاحية محكمة دون غيرها للبت في النزاع"       

 محاكم التجارية دعوى الجهة القضائية الواحدة حسب نوعها أو موضوعها مثل دعوى تجارية تكون من اختصاص ال

حوادث السير تكون من اختصاص المحاكم المرورية ، دعوى موضوعها جزائي تكون أمام المحاكم الجزائية وهكذا 

.فالأصل أن كل محكمة تختص بنوع قضاي ا معين ولا يحق لغيرها نظرها. وا لاستثناء على ذلك هو صلاحية 

ه، ولكن بشروط معينة. ولتفصيل ذلك بشكل أوسع سوف المحاكم العامة لنظر أي نزاع بغض النظر عن نوع

 نستعرض اختصاصات المحاكم العامة على النحو التالي:  

 المحاكم العامة:  

  -وتنقسم حسب القانون السعودي إلى ثلاثة اقسام :

  -المحاكم العامة في المناطق التي يوجد بها محاكم متخصصة : -1

ية من الشريعة الاسلامية أساسا لها في أنظمتها القانونية كافة، و خصوصا تتخذ المملكة العربية السعود      

أنظمة التقاضي أمام محاكمها .لذلك قسمت محاكمها إلى أنواع رغبة منها في تسهيل التقاضي، ومساعدة أطراف 

ين. و يتضح ضالنزاع والقضاة في التركيز أكثر على القضايا المعروضة أمامه م للخروج بحكم يحقق العدل للمتقا

هـ في 1435/ 22/1) وتاريخ  1ذلك بشكل أفضل في نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م/

                                                           
5 

https://www.moj.gov.sa/ar/Ministry/Courts/Pages/StructureCourts.aspx ))12 
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مادتة الحادية و الثلاثون حيث نصت على ما يلي: تختص المحاكم العامة بنظر جميع الدعاوى والقضايا 

لمحاكم الأخرى، وكتابات العدل وديوان المظالم، ولها والإثباتات الإنهائية، وما في حكمها الخارجة عن اختصاص ا

 بوجه خاص النظر في الآتي:  

الدعاوى المتعلقة بالعقار، من المنازعة في الملكية، أو حق متصل به، أو دعوى الضرر من العقار نفسه أو  -أ

 و دعوى منع التعرضمن المنتفعين به، أو دعوى أقيام المنافع أو الإخلاء أو دفع الأجرة أو المساهمة فيه، أ

 لحيازته أو استرداده، ونحو ذلك، ما لم ينص النظام على خلاف ذلك.  

 إصدار صكوك الاستحكام بملكية العقار أو وقفيته.   -ب

  "الدعاوى الناشئة عن حوادث السير وعن المخالفات المنصوص عليها في نظام المرور ولائحته التنفيذية 

)6( . 

أن الإختصاص النوعي ينعقد للمحاكم  العامة أساسا بشرط عدم وجود محكمة نلاحظ من هذا النص        

 مختصة بنوع معين من القضايا في المنطقة التي تقع فيها المحكمة العامة.  

أما في حال وجود محكمة موضوع في منطقة معينة فالأصل أن ينعقد ا لاختصاص لها وليس للمحكمة        

محكمة النوعية أن وجدت وينعقد للعامة كإستثناء في حالة عدم وجود محكمة نوعية. العامة. فالاختصاص ينعقد لل

 ويتضح ذلك في المادة أعلاه بنصها " الخارجة عن اختصاصات المحاكم 

 . )14(الأخرى"

                                                           
 هـ،  المادة الحادية و الثلاثون. 22/1/1435) بتاريخ 1) نظام المرافعات الشرعية  الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 6 

 سادسة و الثلاثون. هـ،  المادة ال22/1/1435) بتاريخ 1( نظام المرافعات الشرعية  الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 14)
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  -المحاكم العامة في المناطق التي لا يوجد بها محاكم متخصصة: -2

عامة تفيد بأن ا لاختصاص النوعي ينعقد للمحاكم حسب نوعها، أما كما سبق و أشرنا إلى أن  القاعدة ال       

المحاكم العامة الموجودة خارج المدن الرئيسية في المحافظات والمراكز التي لايوجد بها محاكم متخصصة فإن 

المحاكم العامة هي من يختص بنظر النزاع ، وذ لك حسب نص المادة الثانية والثلاثين من نظام المرافعات 

هـ ، حيث نصت على أنه"  تخـتص المحكمة 1435/ 22/1) وتاريخ  1لشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م/ا

العامة في المحافظة أو المركز اللذين ليس فيهما محكمة متخصصة بنظر جميع الدعاوى والقضايا والإثباتات 

 ذلك ما لم يقرر المجلس الأعلى للقضاءالنهائية وما في حكمها الداخلة في اختصاص تلك المحكمة المتخصصة، و 

.  ونجد هنا أن النظام اشترط عدة شروط  لانعقاد الاختصاص النوعي للمحاكم العامة نوردها فيما )7( خلاف ذلك"

 يلي:   

 أن يكون مقر المحكمة العامة في محافظة أو مركز، وليس مدينة رئيسية    -1

 في المحافظة أوالمركز عدم وجود محاكم متخصصة بمختلف أنواع الدعاوي  -2

 ــــــ عدم اقرار المجلس الأعلى للقضاء خلاف ذلك.  3

  

  

  

  

                                                           
 الثانية و الثلاثون.  هـ، 22/1/1435) بتاريخ 1الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /    ) 7 
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   -المحاكم العامة  لجميع أنواع القضايا التي ليست من اختصاص محاكم معينة:-3

ع و إذا كانت هناك قضية من نوع جديد كتلك التي قد تثور عن العقود الإلكترونية أو أي قضية جديده من ن        

آخر  لا يوجد لها اختصاص نوعي معين فتعد المحاكم العامة هي المحاكم المختصة بنظرها حسب المادة  الحادية 

" تختص المحاكم العامة بنظر -والث لاثون من نظام المرافعات الشرعية السابقة الذكر؛ حيث نصت على أنه:  

ها الخارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى وكتابات جميع الدعاوى والقضايا والإثباتات الإنهائية ، وما في حكم

 . )8(العدل وديوان المظال م"

  -بعض الأمثلة على المحاكم النوعية:

سوف نورد هنا بعض الأمثلة على المحاكم النوعية التي ينعقد لها ا لاختصاص النوعي في حال وجودها وهي 

 كالتالي:  

  -المحاكم التجارية:

نزاع ينشأ عن عقد تجاري ينعقد ا لاختصاص فيه للمحاكم التجاري ة، سواء إلكتروني أو  القاعدة العامة في أن أي

غيره ما دام أن موضوعة تجاري. ويتضح ذلك عند قراءة ما نص عليه نظام المرافعات الشرعية في مادته 

ها حيث لعشرون مع بعضالخامسة والثلاثون و نظام التجارة الإلكترونية في مادته الثانية و العشرون و الرابعة وا

/ 22/1) وتاريخ  1إنها أكدت على ذلك. فقد نص نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م/

  تختص المحاكم التجارية بالنظر في الآتي:" هـ في مادتة الخامسة و الثلاثون ما يلي: 1435

                                                           
 الخامسة و الثلاثون .  هـ، 22/1/1435) بتاريخ 1الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 8 
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   التجار. جميع المنازعات التجارية الأصلية والتبعية التي تحدث بين -أ

  الدعاوى التي تقام على التاجر بسبب أعماله التجارية الأصلية والتبعية.  -ب

   المنازعات التي تحدث بين الشركاء في الشركات. -ج

 جميع الدعاوى والمخالفات المتعلقة بالأنظمة التجارية، وذلك دون إخلال باختصاص ديوان المظالم.   -د

 ورفعه عنهم.  دعاوى الإفلاس والحجر على المفلسين -هـ

نية و الثا المنازعات التجارية الأخرى. جاءت لتؤكد انعقاد هذا ا لاختصاص النوعي للمحاكم التجارية  المادة -و 

هـ  نص على 1440/ 7/11) وتاريخ 126نظام التجارة الاإلكترونية الصادر بالأمر الملكي رقم ( م/العشرون من 

 المنازعات ، بما  تتولى المحكمة المختصة الفصل في"  -أنه:

  

.كما نصت المادة الرابعة و )9( في ذلك دعاوي المطالبة بالتعويض الناشئة عن تطبيق أحكام هذا النظام"

 ) وتاريخ 126نظام التجارة الاإلكترونية الصادر بالأمر الملكي رقم ( م/العشرون من 

 تسري على التجارة الإلكترونية أحكام " فيما لم يرد بشأنه نص خاص تسري ، -هـ  نص على  أنه:1440/ 7/11

 . 10نظام التعاملات الإلكترونية، و الأنظمة الأخرى ذات الصلة" 

                                                           
 هـ ، الما دة الخامسة والثلاثون. 22/01/3514) وتاريخ 1نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/9 

 هـ، المادة الثانية و العشرون و الرابعة والعشرون. 1440/ 07/11) و تاريخ 126نظام التجارة الإلكترونية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/10 
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ويلاحظ بعد قراءة النصوص أعلاه  أنها مكمل ة لبعضها البعض ومؤكدة أن المحاكم التجارية هي محكمة       

 ونية أم عادية. الموضو ع، عندما يكون موضوع النزاع تجار يا سواء تم بوسيلة إلكتر 

 فالعبره بموضوع العقد، وليس بالوسيلة التي تم بها.  

  -المحاكم العمالية:

أما بخصوص النزاعات العمالية المتعلقة بعقد عمل إلكتروني أو أجور أو إصابات عمل، التي يكون أحد       

ي الشرعية الصادر بالمرسوم الملك أطرافها عامل فتنظرها المحاكم العمالية ؛ حيث حدد اختصاصها نظام المرافعات

هـ في مادتة الرابعة و الثلاثون فيما يلي: " تختص المحاكم العمالية بالنظر في 1435/ 22/1) وتاريخ  1رقم ( م/

 الآتي:  

 المنازعات المتعلقة بعقود العمل والأجور والحقوق وإصابات العمل والتعويض عنها.   -أ

 عمل الجزاءات التأديبية على العامل أو المتعلقة بطلب الإعفاء منها. المنازعات المتعلقة بإيقاع صاحب ال -ب

 الدعاوى المرفوعة لإيقاع العقوبات المنصوص عليها في نظام العمل.  -ج

 المنازعات المترتبة على الفصل من العمل.  -د

 صشكاوى أصحاب العمل والعمال الذين لم تقبل اعتراضاتهم ضد أي قرار صادر من أي جهاز مخت -هـ  

 في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، يتعلق بوجوب التسجيل والاشتراكات أو التعويضات.  

 المنازعات المتعلقة بالعمال الخاضعين لأحكام نظام العمل، بمن في ذلك عمال الحكومة.   -و
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اكم ت المحالمنازعات الناشئة عن تطبيق نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية، دون إخلال باختصاصا -ز

 . )11( الأخرى وديوان المظالم" 

 ص، وليس على سبيل المثال.   نلاحظ من النص أعلاه أنه حدد ا لاختصاص على وجه الخصو       

 وبالتالي لا مجال للاجتهاد هنا كون النص مخصص بأنواع معينة تختص بها دون غيرها .فلن 

وعه تجارة صاحب المؤسسة بالرغم من أن صاحب المؤسسة تستطيع المحاكم العمالية مثلا النظر في نزاع موض

تعاقد مع العمالة بهدف تنفيذ إلتزام تجاري انشاءه مع طرف اخر الا ان الاختصاص لا ينعقد لها بل للمحاكم 

التجارية السابقة الذكر. وذلك لأن الهدف من تعاقد العامل مع صاحب المؤسسة ليس تجاري. وهنا يتحدد 

للمحكمة العمالية. و نلخص ذلك بأنه إذا نشأ النزاع عن عقد عمل إلكتروني أو عادي فإن  الاختصاص النوعي

 الاختصاص النوعي ينعقد للمحاكم العمالية السعودية ما لم ينص على خلاف ذلك.  

  

  -المحاكم الإدارية أو ديوان المظالم:

ن نظر في النزاعات، أو العقود الإلكترونية التي تكو تعد المحاكم الإدارية إحدى المحاكم النوعية التي تختص بال      

الإدارة طرف فيها، ويتضح ذلك في نص المادة السابعة والثلاثون من نظام لمرافعات الشرعية السعودي حيث نص 

على ما يلي:  " تقام الدعوى على الأجهزة الحكومية في المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها المقر الرئيس لها، 

رفع الدعوى إلى المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها فرع الجهاز الحكومي في المسائل المتعلقة بذلك  ويجوز

                                                           
 الرابعة و الثلاثون.   هـ في1435/ 22/1) وتاريخ  1الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م/11 
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. ونلاحظ أن النص لم يفرق بين ما إذا كان النزاع نشأ عن عقد إلكتروني مع الإدارة أم  لا؟ ونستطيع هنا 12الفر ع" 

 تطبيق القواعد العامة للعقد.  

نظام التجارة الاإلكترونية الصادر بالأمر الملكي رقم ( لمادة العشرون من كما أكدت على ذلك ا       

 هـ  نص على ان ه : 1440/ 7/11) وتاريخ 126م/

" يجوز لمن صدر ضده أي  قرار بناءا على النظام ا لاعتراض علية أمام المحكمة الإدارية وفقا لأحكام  

ا سبق بيانه وتفصيلة ان المنظم السعودي أخضع العقود نظام المرافعات أمام ديوان المظالم." ويتضح لنا مم

 .   )13( الإلكترونية لقوانين و الأنظمة التي تحكم العقد التقليدي"

  

  

  

  

  

 

  

  

 

                                                           
 هـ في المادة السابعة و الثلاثون. 1435/ 22/1) وتاريخ  1لمرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م/نظام ا12 

 هـ ، المادة العشرون.1440/ 7/11) وتاريخ 126التجارة الإلكترونية الصادر بالأمر الملكي رقم ( م/13 
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   المطلب الثاني الاختصاص القضائي المكاني

 مفهوم الاختصاص المكاني:  

لذي تقع فيه المحكمة أي المدينة أو المحافظة يقصد بالاختصاص المكاني النطاق المكاني" الجغرافي " ا       

 أو المركز الذي يكون مقر المحكمة فيها؛ حيث نص نظام المرافعات السعودي في مادته الأربعون على ما يلي:  

" تعد المدينة أو المحافظة أو المركز نطاقاً مكانيا للمحكمة التي هي فيها، وعند تعدد المحاكم فيها يحدد المجلس  

ى للقضاء النطاق المكاني لكل منها. وتتبع المراكز التي ليس فيها محاكم محكمة أقرب بلدة إليها في الأعل

منطقتها ما لم يقرر المجلس الأعلى للقضاء تبعيتها لمحكمة أخرى في المنطقة نفسها، وعند التنازع على 

 . )14( للفصل في ذلك" تحال الدعوى إلى المحكمة العليا  -إيجاباً أو سلب اً -الاختصاص المكاني 

أما في حال تنازع الاختصاص المكاني بين محكمتين او اكثر فعالجتها الفقرة الثانية من المادة الاربعون       

من  اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية ذلك بنصها " إذا رأت الدائرة عدم شمول الدعوى لنطاقها 

، فتبعثها بكتاب إلى المحكمة المختصة، فإن عادت إليها ولم تقتنع المكاني وأنها من اختصاص محكمة أخرى 

 .   15فترفع ملف القضية بكتاب إلى المحكمة العليا للفصل في ذلك، وما تقرره يكون ملزما"

  

و يجدر بنا الإشــارة إلى أنه لا يثار نزاع عادة حول القاضــي المختص"  الاختصــاص المكـاني " عنـدمـا   

ـدعي و المـدعى عليـه من نفس المـدينـة ، وكـذلـك  محـل الـدعوى .ولكن في عقود التجـارة يكون الم

                                                           
 هـ في المادة الأربعون. 1435/ 22/1وتاريخ  ) 1نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م/14 

 هـ في المادة الأربعون ،الفقرة الثانية.  1435/ 22/1) وتاريخ  1نظام المرافعات الشرعية و لائحته التنفيذية الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م/15 
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الإلكترونيـة التي تتم في فضــــاء الإنترنـت بين أطراف بعيـدين جســديا عن بعضــهم البعض، حيث قد 

مة ــؤال عن المحكيكونون مقيمين في دول مختلفة أو في أماكن بعيده عن بعضـــها البع ض،  يثار السـ

المختصـــة مكانا بالنظر في النزاع؟ و للإجابة على هذا السـؤال سـوف نبدأ باسـتعراض مختلف الأراء و ا 

 لاتجاهات في مختلف الأنظمة الدولية، وهي كالتالي: 

حيث إنه قد  دان،يرى بعض فقهـاء القـانون أن الاختصــــاص المكـاني ينعقـد للمحكمـة التي اتفق عليهـا المتعاق -1

يشــترط أحد المتعاقدين على الآخر أن الاختصــاص المكاني ينعقد لمحكمة معينة للتســهيل على نفســه عند 

 . 16حدوث نزا ع.  فإذا وافق المتعاقد ا لآخر على ذلك يكون الاختصاص المكاني للمحكمة المتفق عليها

للمحكمة التي أبرم العقد فيه ا. فمثلا لو أبرم العقـد  أما البعض الآخر فيرى أن الاختصــاص المكاني ينعقد -2

في منطقـة جيزان فـإن محكمـة جيزان هي المختصــــة مكـانـا بنظر النزا ع، وأبرام العقـد يكون عنـد تلاقي 

 .  25الإيجـاب و القبول وتـأخـذ بـذلـك بعض الأنظمـة العربية

للمحكمة مكان تنفيذ العقد، وتأخذ بذلك بعض ا لأنظمة  وترى بعض الأنظمة أن الاختصـاص المكاني ينعقد -3

 العربية ا لأخرى. 

أما بعض الدول مثل المملكة العربية السـعودية فترى ا لآن الاختصـاص المكاني ينعقد للمحكمة التي يقيم  -4

 .  26المدعى عليه في منطقتها

  

                                                           
16 http://www.mohamoon-montada.com/Default.aspx?action=Display&ID=115269&Type=3 http://www.mohamoon-

montada.com/Default.aspx?action=Display&ID=115269&Type=3 25  http://www.mohamoon-

montada.com/Default.aspx?action=Display&ID=115269&Type=3 26 
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  -ضوابط الاختصاص القضائي المكاني:

 لاختصـاص المكاني في توفير الكثير من الوقت و الجهد على المتداعين. تبرز أهمية تحديد ا        

حيث إن تحديد القاضـي المختص أو الاختصـاص المكاني سـوف يسـهل عملية التقاضـي، وسـرعة البت في النزاع 

 إذا رفعت في مكانها الصحيح.  

قود ر من الأثـارالقـانونيـة كـالتبليغ وغيره .وبما أن العكمـا أن تحـديـد الإختصــــاص المكـاني يترتـب عليـه الكثي       

الإلكترونية مكان انعقادها هو ا لإنترنت يثار التسـاؤل عن كيفية تحديد ا لاختصـاص المكاني، وماهي ضــوابطه 

لذلك ســو ف نناقف كيف تحدد القوانين السـعودية ا لاختصـاص كون تحديد ذلك يرتب آثارا قانونية معينة.  

  -المكاني عند مواجهة نزاع ناتج عن عقد إلكتروني  في حال لم يحدد العقد ذلك:

  

  -المكان الذي يختاره:  -1

ت اإن الأصل و القاعدة العامة أنه يحق لكل شخص أن يختار مكان إقامتة الخاصة، ومكان تلقي التبليغ        

 التي اصبحت مؤخرا منصة " أبشر" الإلكترونية بالإضافة الى مكان إقامته العام. 

  

ولكن ماذا إذا غير الشخص مكان إقامته العام أو الخاص؟  نلاحظ أن المادة التاسعة من نظام المرافعات 

لاغ و الخاص  إبالشرعية لم تغفل عن هذا التساؤل؛ حيث أوجبت على من يقوم بتغيير مكان إقامته العام أ

المحكمة بذلك. وعليه تحمل أي تبعات قانونية عند عدم إبلاغها. وقد وضحت ذلك المادة التاسعة من نظام 
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هـ بنصها " 1435/ 19/05و تاريخ  5332/ت/13المرافعات الشرعية الجديد والصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم 

 ويجوز لأي شخص أن يـختار 

يتـــلقى فيه التبليغات التي توجه إليه بالإضافة إلى مكان إقامته العام، وإذا بد ل الخصم مكان إقــامة خــاصاً 

 .    17مكان إقامته سواء الخاص أو العام، فيجب عليه إبلاغ المحكمة بذلك "

  

  -معيار الإعتياد: -2

ـــب هذا المعيار ينعقـد ا يقصـــد بهذا المعيار ا لإســـتقرار في مكان معين على وجه ا لاعتياد. وحس          

لاختصـــــاص  للمحكمـة التي يقيم المـدعى عليـه في دائرتهـا. وهـذا مـا ذهـب إليـه  نظـام المرافعـات الشــــرعيـة 

هـ  في مادته التاسعة هذا بنصه 19/05/1435وتـاريخ  5332/ت/13الصــــادر بموجـب المرســــوم الملكي الكريم رقم 

 على أن " 

. 18المقصــــود بمحـل ا لإقـامـة في تطبيق أحكـام هـذا النظـام المكـان الـذي يقطنـه الشــــخص على وجـه الاعتيـاد"  

نلاحظ أن النظـام جعـل محـل الإقـامـة هو المحـل المعتـاد؛ حيـث اعتبر ا لاعتيـاد هو المعيار لمعرفة مكان الإقامة. 

 ـتخلاص هذا المعيار من واقع مستندات القضية و قرائن الأحوال.  ويسـتطيع القاضـي في هذه الأحوال اس

 

 

  

                                                           
 هـ في المادة التاسعة. 1435/ 22/1) وتاريخ  1ئحته التنفيذية الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م/نظام المرافعات الشرعية و لا17 

 هـ في المادة التاسعة. 1435/ 22/1) وتاريخ  1نظام المرافعات الشرعية و لائحته التنفيذية الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م/18 
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  -معيار مكان السكن وقت رفع الدعوى: -3

أحسـن المنظم السـعودي عملا عندما عالج مسـألة محل إقامة البدو، حيث إنه من المعروف أن البـدو           

م حتى نعرف المحكمـة المختصــــة مكـانـا أو يترحلون من مكـان إلى آخر. ولكن كيف ســــنعرف محـل إقـامته

القـاضــــي المختص بنظر النزاع ؟ فمثلا عنـدمـا يبرم أحـد البـدو الرحـل عقـدا إلكترونيا لم يحدد فيه الاختصـاص 

المكاني.. كيف سـيعالج المنظم السـعودي هذه الحالة؟. للإجابة على ذلك سـنتعرض لما نصـت عليه المادة 

" وبالنسـبة للبدو الرحل يعد مكان إقامة الشخص المكان الذي يقطنه عند إقامة  -من نفس النظام وهي: التاسـعة

 . 19الدعوى"

  

  -الموقوفين و السجناء: -4

عالجت المادة التاسعة من نظام المرافعات السعودي ولائحته السابقة الذكر هذه الحالة حيث نصـت على         

إلى الموقوفين والسـجناء يعد مكان إقامة الشـخص المكان الموقوف فيه، أو المسـجون فيه التالي: " وبالنسـبة 

 وبالنسـبة إلى الموقوفين والسـجناء يعد مكان إقامة الشـخص المكان الموقوف فيه أو المسجون فيه" .  

 ي للمحكمة التي يقع السجنوبالتالي يعد مكان الســجن هو محل إقامة الشــخص وينعقد الاختصــاص المكان        

 في منطقتها. 

 

  

                                                           
 هـ في المادة التاسعة. 1435/ 22/1) وتاريخ  1ادر بالمرسوم الملكي رقم ( م/نظام المرافعات الشرعية و لائحته التنفيذية الص19 
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  -إذا تغير مكان اقامة المدعى علية بعد رفع الدعوى: -5

ا لأصل يعود لما اتفق عليه الطرفان حسب المادة السادسة و الثلاثون؛ حيث نصت على أنه " إذا وجد          

. أما في 20لمحدد ما لم يتفقا على خلافه" شرط بين الطرفين على تحديد مكان إقامة الدعوى فيكون نظرها في البلد ا

حال تغير مكان ا لإقامة بعد رفع الدعوى، فقد عالجتها أيضا نفس المادة حيث نصت على التالي: "إذا قيدت 

الدعوى في المحكمة المختصة مكانا، ثم تغير مكان إقامة المدعى عليه، فيبقى الاختصاص للمحكمة التي قيدت 

هنا أن العقد ا لإلكتروني يخضع لنفس قواعد الاختصاص التي يخضع لها العقد غير  . ونلاحظ21فيها الدعوى" 

الإلكتروني حيث إنه لم ينص على خلاف ذلك في نظام التعاملات الإلكترونية أو نظام التجارة الإلكترونية أو أي 

 نظام  آخر. بل جميعها تحيل إلى نظام المرافعات الشرعية ولائحتة التنفيذية.  

  

  -ا اذا تعدد المدعى عليهم وكان لهم محل إقامة مختلف:أم -6

 قد تكون هناك حالات يتعدد فيها المدعى عليهم او اطراف العقد الإلكتروني  ما يجعلنا         

نتسائل في أي منطقة سينعقد الاختصاص المكاني و لمن؟ و للإجابة سنورد نص المادة السادسة والثلاثون  في 

 دما نصت على التالي:   فقرتها الثالثة عن

  

                                                           
 هـ في المادة السادسة والثلاثون. 1435/ 22/1) وتاريخ  1نظام المرافعات الشرعية و لائحته التنفيذية الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م/20 

 هـ في المادة السادسة والثلاثون. 1435/ 22/1) وتاريخ  1رسوم الملكي رقم ( م/نظام المرافعات الشرعية و لائحته التنفيذية الصادر بالم21 
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" إذا تعدد المدعى عليهم يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها مكان إقامة الأكثرية، وفي 

حال التساوي يكون المدعي بالخيار في إقامة الدعوى أمام أي محكمة يقع في نطاق اختصاصها مكان إقامة 

 . 32أحدهم" 

  

 اجب التطبيق على العقد الإللكتروني المبحث الثالث القانون الو 

  -معيار إرادة الأطراف:

يقصد بإرادة الأطراف حرية اختيار قانون معين ل تطبيقة على النزاع الذي ينشأ بين أطراف العقد        

 الالكتروني. فالأصل أنه إذا اتفق المتعاقدين على تطبيق قانون معين على العقد الإلكتروني ، فإن هذا القانون 

المتفق علية هو القانون الواجب التطبيق على ذلك العقد. كون إرادة المتعاقدين هي أساس العقد ومايرد فيه من 

. ولكن ماذا لو كان القانون الذي اتفق عليه ا لأطراف مخالف للنظام العام في دولة قاضي الموضوع؟ إن 33شرو ط

 ا لأطراف، أما في حالتة مخالفته للنظام العام فيجب علىالأصل أن يقوم القاضي بتطبيق القانون الذي اتفق علية 

 القاضي إثبات ذلك وعدم تطبيقة.  

ويقصد بالنظام: العام مجموعة المبادئ الاقتصادية و الاجتماعية والسياسية في دولة القاضي، والتي تجب         

 . )34( حمايتها ويعد القاضي هو الحارس على النظام العام في دولته

وتطبيقا لذلك، لو وجد القاضي السعودي مخالفة القانون الواجب التطليق للنظام العام يكون له في هذه        

الحالة استبعاد ذلك القانون من التطبيق، ويترتب على ذلك تطبيق القانون السعودي على النزاع بدل القانون الأجنبي 

 المستبعد لمخالفته النظام العام.  
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  -شترك لأطراف العقد:معيار الموطن الم

نلاحظ أن نظام المرافعات الشرعية الجديد و لائحته التنفيذية أعطت هذا المعيار أهمية عالية حيث إنه اذا        

كان أطراف العقد الالكتروني يقيمون في موطن واحد أو منطقة واحده فإن القانون الذي يطبق على العقد ا 

 النظر عن جنسية  أطرافه مالم ينص العقد على غير ذلك.   لإلكتروني هو قانون ذلك الموطن بغض

  
 هـ في المادة السادسة والثلاثون. 1435/ 22/1) وتاريخ  1نظام المرافعات الشرعية و لائحته التنفيذية الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م/ 32

 54ص 1988 –لبنان  –طرابلس  –المكتبة الحديثة  –ارنة دراسة مق  -احكام العقد في الشريعة الاسلامية   -محمود عبد المجيد المغربي  33

 ومابعدها.  
34 
 محمد وليد المصري، الوجيز في شرح القانون الدولي الخاص، دراسة مقارنة للقانون الأردنـي  

 .  275، ص2002، دار ومكتبة الجامعة للنشر والتوزيع، عمان ،1مع التشريعات العربية والقانون الفرنيس، ط

ن المنطق إعمال هذا المعيار عند غياب معيار ارادة الاطراف وذلك كون الاطراف على دراية بقوانين لعله م

 . 22الموطن المشترك الذي يقيمون فيهةهم على دراية بالبيئة التشريعية السائده في ه

لأطراف  المشتركوما سبق  لنا الاشارة اليه سابقا في أنه يحق للقاضي الامتناع عن تطبيق قانون الموطن       

العقد الإلكتروني إذا كان مخالف للنظام العام، وهناك حالة أخرى يمكن أن تعطي القاضي الحق للإمتناع عن 

 تطبيق قانون محل الإقامة ويطلق على هذه الحالة الغف نحو القانون. 

                                                           
محمد وليد المصري، الوجيز في شرح القانون الدولي الخاص، دراسة مقارنة للقانون الأردنـي مع التشريعات العربية والقانون 22 

  . 275، ص2002، دار ومكتبة الجامعة للنشر والتوزيع، عمان ،1الفرنيس، ط
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ن إقامة صبح هو نفس موطويقصد بالغف نحو القانون تعمد أحد أطراف العقد الإلكتروني تغيير محل إقامته لي    

 .  23المتعاقد الآخر بقصد إخضاع العقد لقانون محل ا لإقامة إلا أنه يصعب اثبات ذل ك

وقد قلنا بأن هذه الحالة من الناحية العملية غير ذات جدوى؛ ذلك أن المتعاقدين يستطيعان أعمال ضابط       

 لح التي يريدان تحقيقها.  الإرادة، واختيار قانون موطن أحدهما إذا كان يحقق المصا

  -معيار المكان: 

كما نعلم أن العقد الالكتروني يتم في الفضاء ا لإلكتروني ومكانه افتراضي ليس له حيز، ومن هنا برزت        

الضرورة و الحاجة إلى هذا المعيار، وهو ما دفع المنظم السعودي إلى وضع هذا المعيار لكي يحدد على أساسه 

 . 24ذلك العقد بصورة افتراضيةمكان انعقاد 

ولما كان العقد الإلكتروني ينعقد مثل غيره بتطابق القبول مع الإيجاب، فإن ذلك يعني أن مكان انعقاد العقد       

الالكتروني هو مكان اقامة القابل ، وإذا كان له أكثر من مكان اقامه فيعتد بمقر المعتاد على الاقامة فيه بشكل 

 أكثر ارتباطا بالعقد الإلكتروني الذي يشتمل على عنصر أجنبي.   اكبر و الذي يكون 

  

  

  

  

                                                           
 محمد وليد المصري، الوجيز في شرح القانون الدولي الخاص، دراسة مقارنة للقانون الأردنـي 23 

 .  275، ص2002، دار ومكتبة الجامعة للنشر والتوزيع، عمان ،1مع التشريعات العربية والقانون الفرنيس، ط

 ومابعدها.   54ص 1988 –لبنان  –طرابلس  –المكتبة الحديثة  –سة مقارنة درا  -احكام العقد في الشريعة الاسلامية   -محمود عبد المجيد المغربي 24 
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           الخاتمـــــة:

  

أخيرا نلخص ما سبق في أن النظام السعودي يحدد الاختصاصات النوعية والمكانية عند نظر نزاع ناتج عن عقد  

عن عقد تقليدي، وهو ما نتفق معه. كما  ا لإلكتروني كما لو كان يحدد هذه ا لاختصاصات عند نظر نزاع ناتج

أنه لم يفرق بين العقود الإلكترونية المدنية والتجارية أو الإدارية قسمها حسب موضوع النزاع ونوعه عند تحديد 

 الاختصاص النوعي، وهو ما نتفق معه فيه أيضا. 

  

 نتائج البحث: 

 يقة ووسيلة الانعقاد وليس في محل التعاقد.  تتميز العقود ا لإلكترونية عن العقود التقليدية في طر  -1

لم يميز القانون السعودي بين الوسائل ا لإلكترونية المختلفة؛ حيث اكتفى بتعريف"  إلكترون" لكي يطلق لفظ  -2

 العقد ا لإلكتروني على العقد.  

 المشاهدة.   المحادثة أوهناك عدة وسائل إلكترونية يمكننا التعقد عن طريقها مثل الإيميل ، الموقع الإلكتروني،  -3

يمكننا القول إن التعاقد ا لإلكتروني هو تعاقد بين حاضرين من حيث الزمان وغائبين من حيث المكان إلا إذا  -4

 وجدت فترة زمنية طويلة بين الإيجاب والقبول.  

كة العارضة ر يبدأ مجلس العقد في التعاقد بطريقة الإنترنت من بداية دخول الراغب في التعاقد إلى موقع الش -5

ويستمر حتى خروجه من الموقع. أما في التعاقد عبر البريد الإلكتروني فإن المجلس  (web)عبر شبكة المواقع 

يبتدئ من ا  طلاع القابل على المعروض ويستمر حتى نهاية المدة إن وجدت وإلا رُجع في ذلك إلى الأعراف 

 التجارية . 
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في أصـــله إلى إرادة المتعاقدين إذا نص ا لاتفاق على ذلك مالم يكن إن تحديد الاختصـــاص القضـــائي يرجع  -6

 مخالفا للشريعة الإسلامية وا لآداب العامة التي تنص عليها. 

  نوصي بالمزيد من الدراسة المتعمقة في هذا الموضوع.  -7

 مراجع  

  

رنة للقانون الأردنـي مع  التشريعات محمد وليد المصري، الوجيز في شرح القانون الدولي الخاص، دراسة مقا -1
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 Abstract 

       The researcher aims to clearify that how Saudi Laws addressed the issues of judical 

jurisductions and applicabile laws in electronic  

 contracts considering that most of the parties are foreigners.  

       The problem of this research is to know that wether electronic contracts are subjects to the same 

legal rules that troditional contracts are subject to? Or Not. As known that contracts place and type 

plays main role to determine the court jurisduction and  

 applicable laws when a conflicts occurred between the parties.      

Based on the mentioned information, the resercher answered the research question by using analyziz 

method. As a result, he found that the difference between  electronic contracts and traditional 

contract  is the way of communication. As parties considered absent in place and present in time 

when we talk about electronic contracts but traditional contracts parties are considered present in 

place and  time.    
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